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تعريف الادارة العامة
ظهر لنا من تعريف القانون الاداري مجموعة من العناصر والتي قلنا بأن توافرها في أي دولة يعني وجود القانون الاداري فيها , وكان من بين تلك العناصر وربما اهمها هو الادارة العامة , حيث انها تمثل موضوع القانون الاداري , واهميتها الكبيرة تحتم علينا تعريفها لتتضح بشكل لا لبس فيه . 
لقد اكتسبت الادارة اهميتها الكبيرة منذ القدم , وتعمقت هذه الاهمية مع تطور البشري وتعقد الحياة العملية في مجالات الحياة العامة جميعاً . 
كلمة (الادارة) ذات الاصل اللاتيني تعني الخدمة , إذ ان من يعمل بالإدارة يقوم على خدمة الاخرين , فهي من قبيل تسمية الشيء باسم هدفه , اما من الناحية الاصطلاحية فإن الادارة تعني النشاط الموجه نحو التعاون المثمر والتنسيق الفعال بين الجهود المختلفة العاملة من اجل تحقيق هدف معين بدرجة عالية من الكفاءة . 
وتنقسم الادارة الى اقسام كالإدارة العامة وادارة الاعمال وادارة الهيئات والمنظمات الخاصة وغيرها , ويمكن تقسيمها الى قسمين رئيسين وهما الادارة العامة والادارة الخاصة وما يهمنا في القانون الاداري هو القسم الاول أي الادارة العامة دون سواها , فما هي الادارة العامة ؟
قد اختلف فقهاء القانون الاداري في تعريف الادارة العامة ومنشأ الاختلاف يعود الى الزاوية التي من خلالها ينظر اليها , ويمكن اجمال هذه الاتجاهات الى معيارين : الأول المعيار العضوي أو المادي , والثاني المعيار الموضوعي أو الوظيفي . 
تعريف الادارة العامة وفقاً للمعيار العضوي (الشكلي) : يتم تعريف الادارة العامة عضوياً من خلال اعتماد صفة الشخص الذي يصدر منه العمل او الذي يتخذ الاجراء او الذي يمارس النشاط , من هنا يمكن الالتفات الى ان تعريف الادارة العامة على وفق المعيار العضوي انه سيتم اخذ الشخص الطبيعي فيه , بلحاظ انه هو الذي يصدر عنه العمل او الذي يمارس النشاط , ذلك ان القانون الاداري لا يعرف الشخص الطبيعي ولذا اذا قام بمخاطبته فأنه يخاطبه بصفته ممثلاً عن الجهة الادارية ولا يخاطبه بصفته الخاصة او الشخصية , من هنا يتضح ان القانون الاداري لا يعتمد سوى الشخص المعنوي فالمراد من الشخص الذي يصدر عنه العمل هو الجهاز الاداري والذي يمكن التعبير عنه بالشخص الاداري . 
يظهر مما تقدم ان الادارة العامة بمعناها العضوي لا تتألف من العناصر البشرية كموظفين عاملين او عاميين في اجهزة الدولة , بل تتألف من الاجهزة ذاتها التي تتمتع بالشخصية المعنوية , لذا يمكن تعريف الادارة العامة وفقاً لهذا المعيار بأنها ( مجموعة المنظمات التي تقوم بتحقيق تدخل الدولة الحديثة في حياة الافراد اليومية تحت اشراف السلطات السياسية فيها .
تعريف الادارة العامة وفقاً للمعيار الموضوعي (الوظيفي) : بخلاف المعيار العضوي الذي يصب نظره على صفة الشخص الذي صدر عنه العمل , فإن المعيار الموضوعي يركز اهتمامه على محتوى العمل ومضمونه وعلى اساس هذا المحتوى والمضمون يقوم بتعريف الادارة العامة , وعند استقراء عمل الادارة نجد ان جوهر ادائها هو النشاط الذي تمارسه , ولذا يؤخذ نشاط الشخص الاداري في تعريف الادارة العامة : فهي عبارة عن نشاط الدوائر والمنشآت والمنظمات المملوكة للدولة . 
ولا يكتفي بعض الفقه بهذا التعريف وانما يقوم بأدراج الهدف من ذلك النشاط ويضمه اليه , وان الهدف الذي تسعى الادارة الى تحقيقه يتجسد في المصلحة العامة ويضيف اليه البعض سهي الادارة لتحقيق امر اخر يتمثل في تنفيذ القانون . 
وفي معرض الترجيح بين المعيارين نلاحظ ان كلا منهما يتمتع بجانب ايجابي ولكن مع ذلك لا يكفي وحده ليجعله الاساس الوحيد الذي تبنى عليه مفهوم الادارة العامة , فالمعيار العضوي من خلال اعتماده المظهر او الشكل أي اعتماده صفة الجهة صاحبة العمل , يكون معياراً واضحاً وسهلاً واكثر دقة في التحديد من المعيار الوظيفي , الا انه يفتقد الى المنطقية لا بتعاده عن محتوى العمل ومضمونه .
اما المعيار الوظيفي ولكونه مؤسساً على محتوى العمل مضمونه فهو الأقرب الى المنطقية في نظيره , لكن مشكلته تكمن في عدم وضوحه وعدم سهولة استعماله وابتعاده عن التحديد الدقيق , ذلك ان محتوى العمل ومضمونه لا يعد من الامور الظاهرية والشكلية التي يسهل تتبعها وملاحظتها وقراءتها فهي من الامور الداخلية غير الظاهرة لذا يصعب ملاحظتها وتحديدها .
ومن هنا يكون الجمع بين المعيارين ونعرف الادارة العامة بأنها (مجموعة الاجهزة الادارية المملوكة للدولة , والتي تنشط لتنفيذ القوانين وتحقيق النفع العام) .
التمييز بين الادارة العامة والادارة الخاصة :
عرفنا الإدارة فيما تقدم بأنها عبارة عن النشاط الموجه نحو التعاون المثمر والتنسيق الفعال بين الجهود المختلفة العاملة من اجل تحقيق هدف معين بدرجة عالية من الكفاءة ، وهذا المعنى الا يقتصر على ما تقوم به الأجهزة المملوكة للدولة بل يصدق على ما يقوم به الأفراد أيضا ، بمعنى أن الأفراد أو (القطاع الخاص)  يمكنهم ممارسة العمل الإداري  وهو ما تم الاصطلاح عليه بـ(الإدارة الأعمال) , والتي يمكن تعريفها بأنها : النشاط الذي تؤديه المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الربح ، فتركز إدارة الأعمال على محوري التنظيم والادارة في الميدان الاقتصادي . 
وهذان النوعان من الادارة يتشابهان من حيث :
انهما يلتقيان في مفاصل عدة , مثل التقائهما في المبادئ الاساسية لعلم الادارة كالتخصيص ووحدة القيادة والتكافؤ بين السلطة والمسؤولية , وسعي كل منهما الى تحقيق اهدافها بأقل كلفة او اقصر وقت , وغير ذلك من اوجه التشابه بينهما . 
اما الاختلاف بينهما تجعل كلا من الادارتين متمايزة عن الاخرى , وقد تكون من اهم عناصر التمايز بينهما هما (الهدف و الوسائل) :
1- الهدف / تهدف الادارة العامة الى اداء خدمات عامة بمعنى ان الادارة العامة تسعى من خلال نشاطها الى اشباع حاجات اساسية للأفراد مثل الماء والكهرباء , ولا تستهدف بنشاطها تحقيق اغراض شخصية او ذاتية , وكما انها لا تسعى الى تحقيق الربح المادي وهذا لا يعني ان الادارة العامة لا يمكن ان تحقق مثله , بل يمكن ان يتحقق الربح المادي والكسب المعنوي من خلال نشاطها الا ان مثل هذا الربح يبقى ثانوياً لا تستهدفه الادارة بالذات .
اما الادارة الخاصة فأنها تسعى الى تحقيق هدف غير ذلك التي تسعى الى تحقيقه الادارة العامة , اذ ان الادارة الخاصة تنظر الى المردود الخاص لنشاطها , فهي تستهدف المصلحة الخاصة او النفع الخاص, فما يُحرك هذا النوع من الادارة هو المصلحة الشخصية لا صحاب العمل والتي قد تتبلور على شكل ربح مادي او كسب معنوي . 
2- الوسائل / ان الادارة العامة تسعى الى تحقيق المصلحة العامة والنفع العام من خلال ما تقوم به من نشاطات مختلفة , وهذه النشاطات تجعل الادارة تدخل في علاقات مختلفة مع الافراد وغيرهم , والملاحظ ان الادارة في مثل هذه العلاقات لا تسمح للأفراد بالوقوف معها على قدم المساواة كما هو الحال في علاقات الافراد مع بعضهم البعض , وان الافراد لا يقبلون بحال من الاحوال التنازل عن مصالحهم الشخصية في سبيل المصلحة العامة , لذا تحتاج الادارة لتحقيق المصلحة العامة الى عدم جعلهم مختارين فتجبرهم على تلك التضحية ولكي تتمكن الادارة من ممارسة عملية الاجبار هي بحاجة الى ان تتسلح بأساليب السلطة العامة والتي يُتيح لها القيام بمثل تلك التصرفات , واساليب السلطة العامة تتجلى على سبيل المثال باستحواذ الادارة على امتياز اصدار القرارات الادارية المنفردة فتقوم بأنشاء وتعديل المراكز القانونية للأفراد المخاطبين بتلك القرارات .
 اما الادارة الخاصة فهي في واقعها ذات طبيعة لا تختلف عن الافراد الاعتياديين ولذا فأنها تخضع في علاقاتها المختلفة لأحكام القانون الخاص فتقم على قدم المساواة والتكافؤ في علاقاتها بالأفراد الاخرين .
التمييز بين الوظيفة الادارية والوظيفة الحكومية :
تقوم الدولة بأداء دورها المهم في مجال سيادة القانون من خلال مجموعة من التصرفات والاعمال التي يطلق عليها اسم وظائف الدولة , وقد اتفقت كلمة فقهاء القانون الدستوري على تقسيم وظائف الدولة الى ثلاث , وهي الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية .
وفي الدول التي تتبع المبادئ الديمقراطية يتم توزيع وظائف الدولة ( التشريعية " والتنفيذية والقضائية ) على هيئات منفصلة ، تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها ومنع الاستبداد والتحكم من السلطة الأخرى ، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات والذي يحقق غرضين أساسيين ، الأول الحيلولة من دون تركيز السلطة بيد شخص هيئة منعا للاستبداد ، والثاني التفرغ لعمل متخصص إعمالا لقاعدة تقسيم العمل " وقد منحت الوظيفة التنفيذية للسلطة التنفيذية ، أي منحت للحكومة ومعلوم أن الحكومة هي التي تقوم بإدارة الدولة في مجالاتها كافة خلال تطبيق القوانين الصادرة عن السلطة المختصة ، ولنا أن نتساءل هل أن الوظيفة التي تمارسها الحكومة (السلطة التنفيذية) هي الوظيفة التي تمارسها الإدارة ذاتها أم أنهما وظيفتان مختلفتان ؟
 في الحقيقة إن السلطة التنفيذية الإدارة العامة وجهان لعملة واحدة ( إن صح التعبير) والتفريق بينهما في غاية الصعوبة ، وتتضح هذه الصعوبة من خلال استعراض ما ذكره الفقه من عوامل التمييز بينهما ، وهذا ما سنوضحه فيما يأتي :
 لم يؤمن بعض الفقه بكون الإدارة الوجه الآخر للسلطة التنفيذية ، فحاول أن يوجد التمييز بين الوظيفة الحكومية والوظيفة الإدارية وذلك من خلال محتوى وظيفة كل منهما ومضمونها , فالحكومة تمثل المدار الذي ترتكز عليه السلطة التنفيذية ، ولكن ذراها الذي تؤدي به أعمالها أو قُل وسيلتها وأداتها لتنفيذ أعمالها هي الإدارة العامة .
واوضح بعض الفقه الفوارق بينهما من خلال تقسيم مهام السلطة التنفيذية إلى قسمين : الأول / المهام التي تتعلق بالقرارات السياسية الكبرى والتي يمكن أن تؤثر مستقبل الدولة وأمنها وأوضاعها السياسية والاقتصادية ، كإعلان الحرب والانضمام إلى حلف عسكري ، والتخلي عن جزء من إقليم الدولة ، وغيرها ، وهذا القسم من المهام يمثل وظائف الحكومة ، أما القسم الثاني فيضم النشاطات الساعية إلى اشباع الحاجات الاعتيادية " للأفراد والقيام بالأعمال اليومية وإدارة المرافق العامة ، كالخدمات المتعلقة بتزويد الأفراد بحاجتهم اليومية إلى الماء أو الكهرباء أو التعليم أو توفير الخدمات الصحية أو تنظيم السير في الطرقات العامة ، وما شابه ذلك من الوظائف والمهام الاعتيادية ، وهذا القسم الثاني هو الذي يمثل اعمال الإدارة ومهامها . 
وفي الواقع لا يمكن التفكيك بين الإدارة والحكومة أو (السلطة التنفيذية) ، فهي التي يلقى على كتفها أعباء القيام بالمهام اليومية من أجل تنفيذ القوانين والإشراف على المرافق العامة وإشباع الحاجات العامة للجمهور ، ولكن ارتباطها وعدم انفكاكها عن الحكومة أو( السلطة التنفيذية ) يعني بحال جعل الإدارة أداء صماء بيد الحكومة تحركها كيفما تشاء , وبشكل عام هناك نحو من التميز لإحداهما عن الأخرى , فالحكومة مثلاً تعمل على حماية الوحدة السياسية للدولة وتطبيق القوانين ، بينما تعمل الإدارة على صيانة النظام العام وادارة المرافق العامة لإشباع الحاجات العامة لجمهور الأفراد ، ومن هنا قيل بأن وظيفة الحكومة (السياسية) ، أما الإدارة فوظيفتها (فنية) .


